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من ارتكاب جريمة من الجرائم –مباشر أو غير مباشر 
.المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام

ي كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل ف: وسائط. 4
هذا ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام

.النظام
كة أي منشأة في الممل: المؤسسات المالية وغير المالية. 5

تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو
الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات 

ت الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسا
ده الفردية أو الأنشطة المهنية، أو أي نشاط آخر مماثل تحد

.اللائحة التنفيذية لهذا النظام 
كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو : العملية. 6

: لمثالويشمل على سبيل ا. المتحصلات النقدية أو العينية
الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، 



.إصدار الضمانات والإعتمادات-هـ 
الاتجار في الأوراق المالية أو الاشتغال بالعملات -و

.الأجنبية
.الوساطة التجارية والمالية-ز 

.المعاملات العقارية-ح 
التعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو -ط 

.السلع النادرة كالقطع الأثرية
.أعمال المحاماة-ي 

.أعمال المحاسبة والمراجعة-ك 
من هذه ( 6)يعد من العمليات الواردة في الفقرة -1/2

-:المادة الآتي
.الرهن-أ

.التحويل بين الحسابات-ب



.عليها في هذه المادة
يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات -2/1

.الإرهابية الأموال المتأتية من المصادر المشروعة
يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات -2/2

صد الموضوعية والواقعية ليكون عنصراً من عناصر الق
ي الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها ف

.هذه المادة
من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير -2/3

ال المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأمو
-:الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي

ة الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائح-أ
ير التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غ

م 1988المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 
وتاريخ ( 168)المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 



.السرقات-ي
.النصب والاحتيال-ك

الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية-ل
أو التي تساهم بها الدولة، وكذلك الخاصة كالشركات 

.والمؤسسات التجارية ونحوها
مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية -م 

نوك المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة الب
هـ 22/2/1386وتاريخ ( 5)الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 

.
ناف الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأص-ن

والتستر التجاري . والأوزان والأسعار وتقليد السلع
تر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام مكافحة التس

وتاريخ ( 49/م)التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 



مادة المؤسسات المالية وغير المالية بهدف تحقيق مصلحة
.أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة
:المادة الرابعة
ل على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعام

ويجب . مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي
مية، التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رس

وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء 
على صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم و

ت ذات تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانا
ها الصفة الاعتبارية، التي توضح اسم المنشأة وعنوان

عنها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع
.ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام

ام على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام الت-4/1
بما تصدره الجهات الرقابية كمؤسسة النقد العربي 



بطاقة الأحوال الشخصية للمواطن السعودي صاحب -
المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للتأكد 
من أسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص
مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة أحوال 
.الشخصية وسريان مفعولها 

قد قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في ع-
.التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منهم

ن قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلي-
جاري أو تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل الت

بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل معد داخل 
.البنك وصورة من هوية كل منهم

:الشركات المقيمة* 
صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة -

.والصناعة



بجميع السجلات والمستندات، لإيضاح –الحساب 
كانت التعاملات المالي والصفقات التجارية والنقدية سواء

محلية أو خارجية، وكانت الاحتفاظ بملفات الحسابات 
.ةوالمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصي

من تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بنسخة-5/1
إثبات هوية المتعاملين معها، وبكل مستند يتعلق 

.بالمعاملات التي تقوم بها
شمل تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بسجل ي-5/2

-:أكد منكافة تفاصيل التعاملات التي تجريها حتى يتم الت
.استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال-أ

.تمكين وحدة التحريات المالية من متابعة كل عملية-ب
ها الإجابة خلال المدة المحددة عن أية استفسارات تطلب-ج

.وحدة التحريات المالية أو الجهة القضائية



.والتأكد من سلامة الإجراءات
طور أن يتم تحديث تلك الضوابط دورياً بما يساير ت-د 

.عمليات غسل الأموال
لة تضع الجهات الرقابية المختصة الوسائل الكفي-6-2

والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات المالية وغير
افحة المالية بالأنظمة والقواعد واللوائح المقررة نظاماً لمك

.غسل الأموال 
:المادة السابعة

عند توافر –على المؤسسات المالية وغير المالية 
ة أو مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقد
بهات ضخمة أو غير طبيعية، أو عملية تثير الشكوك والش

حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال 
أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات 

:أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية–الإرهابية



ة يراعى بالتقرير المعد من قبل المؤسسات المالي-7/3
-:وغير المالية عن العمليات المبلغ عنها الآتي

قرير تقدم المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية الت-أ
:تيخلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ على أن يتضمن الآ

.كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر* 
.صور من والوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب* 

.بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها* 
.مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك* 

عند تقدم المؤسسات غير المالية تقريرها عن البلاغات-ب
طلبها من الوحدة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الطلب 

:ويمكن أن يشتمل الطلب على مايلي
.معلومات عن الطرف المبلغ عنه* 

بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو * 



ق والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية وعن طري
وحدة مكافحة غسل الأموال بهيئة سوق المال بالنسبة 

بة لتعاملات الأوراق المالية وعن طريق وزارة العدل بالنس
.للممتلكات الثابتة بصفة عاجله

اج لا يجوز للمؤسسات المالية وغير المالية الاحتج-8/3
بمبدأ سرية الحسابات أو هوية العملاء أو المعلومات 

.المسجلة طبقاً لأي نظام آخر
:المادة التاسعة

على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها 
وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء

أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات 
.الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم

ي يراعى في تطبيق هذه المادة ولتجنب التصرف الذ9/1
:من شأنه تحذير العملاء أو غيرهم ما يلي



وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات
.وأنماطها وكيفية التصدي لها

يكون المدير العام أو من يفوضه في المؤسسات-10/1
المالية وغير المالية هو المسئول عن تطبيق وتطوير 
السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي
.تتعلق بمكافحة غسل الأموال

تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بتكليف-10/2
موظف أو قسم مسئول عن الإبلاغ والاتصال بوحدة 
التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الحادية 

ر وبالنسبة للمؤسسات الفردية غي.عشرة من هذا النظام
سة المالية الصغيرة فيكون التبليغ من قبل مالك المؤس

.مباشرة أو ممن يفوضه
ية تحدد المؤسسات المالية وغير المالية وحدة رقاب-10/3

مختصة لإجراء برامج المراقبة والتدقيق الداخلي في 



.واللوائح والتعليمات ذات الصلة
:المادة الحادية عشرة

ات وحدة التحري) تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى 
يلها ، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحل(المالية 

وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع 
يذية المؤسسات المالية وغير المالية وتحدد اللائحة التنف

لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها 
.وكيفية ممارسة مهامها وإرتباطها

-:إرتباط الوحدة ومقرها-11/1
ة ترتبط وحدة التحريات المالية بمساعدة وزير الداخلي

كون وي. للشؤون الأمنية وترفع تقارير ونتائج أعمالها له
في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع

.مناطق المملكة
تتشكل من رئيس ومساعد وعدد : تشكيل الوحدة11/2



ها العمليات التي يشتبه في أنها غسل للأموال وتحليل
وللوحدة في ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء 
.والمختصين من الجهات ذات العلاقة

داني تقوم وحدة التحريات المالية بالبحث والتحري المي-ز
ولها أن تطلب ذلك من الجهات الأمنية بالبحث والتحري 

ن بقطاعات وزارة الداخلية وعند قيام الدلائل الكافية بأ
وم العمليات الواردة في البلاغ لها علاقة بغسل الأموال تق

فصل بإحالتها للجهة المختصة بالتحقيق مع إعداد تقرير م
على يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل

ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية هذه الدلائل مشفوعاً 
ات بالرأي ومرفق به كافة الوثائق والمستندات والمعلوم

.ذات الصلة
جز الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام القيام بالح-ح



قسم جمع المعلومات والتحليل-ب
قسم تبادل المعلومات-ج

قسم المعلومات والدراسات-د
:قسم البلاغات: أولاً 

تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك-1
والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أنها لها علاقة 
.بغسل الأموال

خرى إستقبال البلاغات بواسطة الفاكس أو أية وسيلة أ-2
وعند الإبلاغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة
.كتابية في أسرع وقت ممكن

لوحدة يكون استقبال البلاغات وفقاً للنموذج المعد من ا-3
والمبلغ لجميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات المالية
.وغير المالية



التصرف في البلاغات والمعلومات التي يسفر جمع-6
دلائل المعلومات والتحليل بشأنها عن عدم قيام الشبهة أو ال

على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 
.الثانية من النظام

 ً :قسم تبادل المعلومات والمتابعة: ثالثا
تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات -1

ل المماثلة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بمكافحة غس
.الأموال

تزويد قسم المعلومات الدراسات بعدد الطلبات التي-2
لية تلقاها القسم بشكل دوري كل شهر سواء الطلبات الداخ

.أو الخارجية
 ً :قسم المعلومات والدراسات: رابعا
:إنشاء قاعدة معلومات للاتي-1

البلاغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها -أ



سل على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غ
 ً مر وإذا اقتضى الأ. الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوما

استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من
.المحكمة المختصة

كات يقع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتل-12/1
ركات أو الوسائط التي للمتهم أو المتهمين عند الأفراد والش

.والمؤسسات المالية وغير المالية أو أي جهة أخرى
يصدر طلب الحجز التحفظي من رئيس وحدة -12/2

.التحريات المالية أو من ينيبه في ذلك
اً وافياً يتم طلب الحجز التحفظي بمذكرة تتضمن بيان-12/3

-:عن الآتي
معلومات تفصيلية عن الأشخاص المراد الحجز على -أ

.أموالهم أو ممتلكاتهم أو وسائطها
.تحديد الأموال والممتلكات والوسائط المراد حجزها-ب



.نهاية مدة العشرين يوماً بوقت كاف 
تتولى جهة التحقق عند صدور أمر بإستمرار -12/8

اذ أمر الحجز التحفظي إبلاغ الجهات الرقابية والأمنية بإنف
.المحكمة وإشعار وحدة التحريات المالية بذلك 

إذا قدرت الجهة المختصة بالتحقيق أن الأمر لا -12/9
سائط يقتضي الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والو

–الوارد في الطلب المقدم من الوحدة كان لها الكتابة 
للوحدة بعدم موافقتها على ذلك–وبصفة عاجلة جداً 

.الطلب مع إبداء مرئياتها حول ذلك
سل للجهات والسلطات الرقابية المعنية بمكافحة غ-12/10

الأموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات المالية إيقاع
.الحجز التحفظي بما يتوافق مع المدة المقررة بالنظام

ة يكون طلب استمرار الحجز التحفظي بصحيف-12/11
-:ةتودع إلى المحكمة ويجب أن تشمل على البيانات الآتي



.السعودي، مصلحة الجمارك، وهيئة سوق المال
:المادة الرابعة عشرة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات 
التي الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة

يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها، وتحدد مقدار 
.المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها

سمح تقدر المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي ي-14/1
ستين ألف ( 60.000)بخروجها أو دخولها إلى المملكة بـ

.ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية
الغ يمنع منعاً باتاً خروج المسافر المغادر بأي مب-14/2

نقدية ومعادن ثمينة تزيد عن الحد المسموح به وعليه
د تحويل أو إيداع المبلغ الزائد عن الحد المسموح في أح

أو البنوك في المنفذ وفي حالة ضبطه من الجهات الأمنية



د من المقرر فعلى موظف الجمارك في المنفذ القيام بالتأك
قد سلامة النقد من التزييف عن طريق مندوب مؤسسة الن
ي والطلب منه تحويل أو إيداع ما يزيد عن الحد المسموح ف
لك أحد البنوك في المنفذ وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذ
ار وختم النموذج الخاص بالإفصاح من قبل الجمارك وإشع

نة فإنه وحدة التحريات المالية بذلك وبالنسبة للمعادن الثمي
بين يطلب منه إثبات ملكيتها بموجب فاتورة الشراء وإذا ت

له أنها لأغراض تجارية فيطبق عليه نظام الجمارك 
.ولائحته التنفيذية 

في حالة عدم إفصاح القادم إلى المملكة أو تكرار -14/6
د عدم إفصاحه عن حمله مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزي
ن قيمتها عن الحد المقرر ويتم ضبطه يتم إعداد محضر م

قبل الجمارك ومن ثم إحالته للجهة المختصة بالتحقيق



تقوم وزارة الداخلية ووزارة المالية بالإجراءات -14/12
ة اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاح

اخل وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في مد
ومخارج جميع المنافذ الحدودية موضحة الإجراءات 
.والعقوبات التي ستطبق في حالة مخالفة النظام 
:المادة الخامسة عشرة

إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً 
لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة 

ع المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها م
.يةالدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سار

يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة -15/1
ط والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائ

.المصادرة هي الجهة المنفذة للحجز التحفظي
بينما يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه-15/2



.العامة لمكافحة المخدرات
:المادة السادسة عشرة

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص 
من هذا النظام بالسجن مدة لا ( الثانية)عليها في المادة 

ة تزيد على عشرة سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمس
ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة

وإذا . الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة
ر اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصاد

مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما 
.يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة

وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك 
الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو 

و مستخدمها إذا ابلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أ



صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق -و
.الجاني، وبوجه خاص في جرائم مماثلة
:المادة الثامنة عشرة

زيد مدة لا ت–دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن 
ريال، على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف

كل من أخل من رؤساء –أو بإحدى هاتين العقوبتين 
مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو 
أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها 

ى المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتض
هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد 

عة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاس)
ن من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبة على م( العاشرة

.يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة



:المادة العشرون
اقب فيما عد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يع

هر كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أش
وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى 

.هاتين العقوبتين
:المادة الحادية والعشرون
ي لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع ف

.مخالفته بحسن نية
يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة 21/1

.ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية
:المادة الثانية والعشرون

مالية يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات ال
ة في وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختص



بدولة وللسلطة المختصة بناءً على طلب من سلطة مختصة
عاً أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تب

ت أو أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلا–للمعاملة بالمثل 
الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة 

.المعمول بها في المملكة
فظ تعد الطلبات الواردة من الدول الأخرى بشأن التح-23/1

أو التعقب على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط 
المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال لجنة المساعدة 

.المتبادلة وتتخذ بشأنها الإجراءات النظامية 
تحال الطلبات المتعلقة بالتحفظ على الأموال أو-23/2

المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال
يذه عن إلى ديوان المظالم ليتم إصدار الأحكام القضائية لتنف

يات طريق الأجهزة الإشرافية المختصة وتبلغ وحدة التحر



غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى 
معاملة تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً لل

ط بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائ
قاً التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وف

.للنظام المعمول به في المملكة
ى تعد طلبات تنفيذ الأحكام الواردة من الدول الأخر-24/1

المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال لجنة المساعدة 
.المتبادلة

ية تحال الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنب-24/2
.المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم 

مل أي حكم يراد الاعتراف به وتنفيذه يجب أن يشت-24/3
من 23/6من المادة ( من أ إلى ح ) إضافة إلى الفقرات 

-:هذه اللائحة على الآتي 



:المادة السادسة والعشرون
دة في تختص المحاكم العامة بالفصل في كافة الجرائم الوار

.هذا النظام
:المادة السابعة والعشرون

ء العام تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعا
.أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام
:المادة الثامنة والعشرون

صاد يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية والاقت
وماً من الوطني اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين ي

.تاريخ صدوره
ث يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لأغراض التحدي-28/1

.خلال خمس سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لذلك
:المادة التاسعة والعشرون


